
 بيــروت - تتجـــه فرنســـا وباقي دول 
الاتحـــاد الأوروبي إلى فـــرض عقوبات 
علـــى معرقلي التســـوية فـــي لبنان بعد 
أن اســـتنفدت باريـــس جميـــع الحلول 
الدبلوماســـية لدفـــع القوى السياســـية 
اللبنانيـــة إلى تشـــكيل حكومـــة جديدة 

تتولى مهمة إنقاذ البلد من الانهيار.
وأكـــدت مصـــادر فرنســـية أن فرض 
عقوبات على الأطراف المعرقلة للحل في 
لبنـــان أمر جـــدي وأن الاتحاد الأوروبي 
بصـــدد دراســـة الأســـماء وشـــكل هذه 
العقوبات التي قد تشـــمل حظر الســـفر 

إلى أوروبا، وتجميد أصول.
ويتزامن التلويح الفرنسي مع حراك 
دبلوماســـي عربي لافت ترجم في جولة 
قام بها الخميس الأمين العام المســـاعدة 
لجامعة الدول العربية الســـفير حســـام 
زكي على القـــوى السياســـية اللبنانية 
ســـبقتها بيـــوم جولـــة مماثلـــة لوزيـــر 

الخارجية المصري سامح شكري.
ولـــم تكن جولـــة زكي، التي شـــملت 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون ورئيس 
مجلـــس النـــواب نبيـــه بـــري ورئيـــس 
الوزراء المكلف ســـعد الحريري ورئيس 
حكومة تصريف الأعمال حســـان دياب، 

تتضمن في أجندتها مبادرة للحل وإنما 
عـــرض للمســـاعدة في تقريـــب وجهات 

النظر بين الفرقاء.
وقال زكـــي عقب لقائه ببرّي ”نحن لا 
نحمل مبـــادرة ولا نضغط على الأطراف 
لكـــن نحن منزعجون وقلقون من الوضع 
في لبنان“. وأضاف أن ”الجامعة العربية 
سبق وأيدت المبادرة الفرنسية ولا ضير 
فـــي ذلـــك، حكومة اختصاصيـــين تعمل 
على إنقاذ البلـــد من الوضع الاقتصادي 
الحالـــي وهذه أفكار لا بـــأس فيها وهي 
متوافـــق عليها عربيا، أمـــا كيف يحدث 

ذلك؟ هنا نتدخل لنساعد في الحلحلة“.
ويرى مراقبون أن التحرّكات العربية 
تمكن قراءتها على أنها محاولات الفرصة 
الأخيرة قبـــل فرض الاتحـــاد الأوروبي 
وشـــخصيات  قيـــادات  علـــى  عقوبـــات 
لبنانيـــة، وليس من المســـتبعد أن تنضم 

دول عربية للخطوة الأوروبية المرتقبة.
الفرنســـي  الخارجية  وزيـــر  وأطلق 
جان إيف لودريان الأربعاء سلســـلة من 
التصريحات النارية، بالتزامن مع جولة 
وزير الخارجية المصري على المسؤولين 
والقادة اللبنانيين، قال فيها إن ”فرنســـا 
ستتخذ إجراءات بحق من يعرقلون حل 

الأزمة في لبنان والأيام المقبلة ســـتكون 
مصيرية“.

واعتبـــر لودريان أن الأزمة في لبنان 
ليســـت ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن 
مسؤولين سياسيين معروفين، لافتا إلى 
أن القـــوى السياســـية اللبنانية تتعنّت 
عن عمد ولا تســـعى للخروج من الأزمة، 

وبعضها يضع شروطا تعجيزية.
دول  باريـــس  حثّـــت  وأن  وســـبق 
الاتحـــاد الأوروبـــي على التحـــرك بغية 
ممارسة المزيد من الضغوط على الطبقة 
السياســـية فـــي لبنـــان، وقـــال الرئيس 
إيمانويل ماكرون في تصريحات الشهر 
الماضي إن بلاده ستتبنّى مقاربة جديدة 

في التعاطي مع هذه الطبقة.
وتقول أوساط سياســـية لبنانية إنّ 
فرنســـا تشـــعر بالإحباط جـــرّاء تعاطي 
أقطاب العهد وعلى رأسهم رئيس التيار 
الوطني الحـــر جبران باســـيل مع أزمة 
التشـــكيل الحكومي، حيث يصر الأخير 
علـــى موقفـــه لجهة حصـــول حزبه على 
الثلث المعطل، مع تسمية وزراء الطائفة 
المســـيحية، مســـتندا في ذلـــك على دعم 
حليفه حزب الله وتوظيفه لسلطة رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون الـــذي لا يبدو 

أنه في وارد الإصغاء إلا لصوت باسيل. 
وشــــكلت إطلالة عون مســــاء الأربعاء في 
كلمة متلفزة خيبــــة للكثير من اللبنانيين، 
الذيــــن كانوا يأملون في أن يطرح رؤية أو 
تنازلا لإنهاء حالة الاستعصاء الحكومي، 
لكنه تجاهل هذا المأزق مركزا على معضلة 

التدقيق الجنائي على أهميّتها.

المالــــي  التدقيــــق  أن  عــــون  واعتبــــر 
الجنائــــي هو ”معركة أصعــــب من تحرير 
الأرض.. لأنهــــا ضد الفاســــد و‘الحرامي‘ 
اللذين هما أخطر من المحتل والعميل، فمن 
يســــرق أموال الناس يسرق وطنا“. ولفت 
عون إلى أن ســــقوط التدقيق المالي يعني 
ضــــرب المبادرة الفرنســــية لأنّ من دونه لا 
مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعما 

عربيا وخليجيا ولا صندوق دوليا.
وحمّــــل عــــون مصرف لبنــــان المركزي 
مســــؤولية الأزمــــة التي تعصــــف بلبنان 
”لأنــــه خالــــف قانــــون النقد والتســــليف، 
وكان لزامــــا عليه أن ينظّم العمل المصرفي 
ويأخذ التدابيــــر لحماية أموال الناس في 
المصــــارف“، مشــــيرا في الوقــــت ذاته إلى 
مســــؤولية المصارف في التصــــرف بعدم 
مســــؤولية بودائع وأمــــوال الناس طمعا 
بالربح السريع ومن دون ”توزيع مخاطر“ 
على ما تقتضيه أصول المهنة، مركّزا أيضا 
على مسؤولية جميع الحكومات والإدارات 
والــــوزارات والمجالــــس والهيئات عن كل 
ليــــرة أهدرت عبــــر الســــنوات، وجميعها 

يجب أن يشملها التدقيق الجنائي.
وفيمــــا بــــدا محاولــــة لتفعيــــل عمــــل 
حكومة حسان دياب دعا الرئيس اللبناني 
مجلس الوزراء إلى عقد جلسة استثنائية 
”لاتخــــاذ القرار المناســــب لحمايــــة ودائع 
الناس وكشــــف أســــباب الانهيار وتحديد 
واسترداد  للمحاسبة  تمهيدا  المسؤوليات 

الحقوق“.
مــــن  الجنائــــي  التدقيــــق  ويعتبــــر 
مســــتلزمات تفــــاوض لبنان مــــع صندوق 
النقــــد الدولي لدعم البلد، وضمن شــــروط 

وضعهــــا الصنــــدوق للســــير في مســــار 
الإصلاح الاقتصادي والمالي.

ويعاني لبنان، منــــذ أكثر من عام، من 
أســــوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب 
الأهلية في 1990، حيث انهارت قيمة الليرة 
أمام الدولار، ويواجه المودعون صعوبات 

كبيرة في سحب أموالهم من المصارف.
ويرى سياســــيون لبنانيــــون أن إثارة 
قضيــــة التدقيــــق الجنائــــي بهذا الشــــكل 
وفي هــــذا التوقيــــت حق أريد بــــه باطل، 
وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع في بيــــان الخميــــس ”إن التدقيق 
الجنائي هو واجب الوجوب بعد كل الذي 
مرّ علــــى لبنان من ويلات ومآس وكوارث، 
وهذا ما دفعنا منــــذ العام 2017 إلى الدفع 
قدمــــا باتجاه الوصول إلــــى هذا التدقيق، 
مــــع فارق أننــــا نتحدث عــــن تدقيق جدي 
وفعلــــي يبدأ مــــن مصرف لبنان ويشــــمل 
تباعــــا كل الوزارات الأساســــية والإدارات 
والمجالــــس التي أهــــدرت فيها الأموال من 
دون طائل ومن حســــاب الدولة والمودعين 

وجيوب الناس ومدخراتهم“.
ليس  الجنائــــي  ”التدقيــــق  وأضــــاف 
شعارا يطرح في المواسم ولا وسيلة للنيل 
من خصم سياســــي، إنما هو عمل مقدس 
يهــــدف إلى الإصــــلاح ومن ثــــم الإصلاح. 
وتوجه بســــؤال إلى عون ”لماذا لم تقدموا 
على دعم فكرة التدقيق الجنائي منذ بداية 
هذا العهــــد على رغم الأكثريــــة الموصوفة 
التــــي تتمتعون بها إن في مجلس الوزراء 

أو في المجلس النيابي؟“.
وقــــال عضو كتلة ”المســــتقبل“ النائب 
محمــــد الحجار فــــي تغريدة عبــــر تويتر 
”ليــــس صدفة أن يســــتعجل فريــــق رئيس 
الجمهوريــــة البارحــــة مونتــــاج خطــــاب 
الرئيــــس بالتزامن مع انتهــــاء زيارة وزير 
الخارجيــــة المصــــري لمعرفتهــــم بحقيقــــة 
مــــا عبّر عنــــه الوزير بوضــــوح عن مطلب 
المجتمــــع الدولي بوقف تعطيل مراســــيم 
تشــــكيل الحكومــــة وتحميلــــه باســــم هذا 
المجتمــــع مســــؤولية ذلــــك للفريــــق الذي 
اســــتثناه مــــن لقاءاتــــه“، في إشــــارة إلى 
اســــتثناء وزير الخارجية المصري لرئيس 
التيــــار الوطنــــي الحــــر من جولتــــه التي 
شملت مختلف الطيف السياسي اللبناني، 
فيما يعكــــس موقفا متحفظا على مســــلك 

باسيل ودوره في التعطيل.

 الخرطوم - فتحت الســــلطة الانتقالية 
الســــودانية البــــاب مجــــددا أمــــام عودة 
النفــــوذ القطري إلــــى دارفــــور، لكن هذه 
المرة من بوابة المشــــروعات الاستثمارية، 
وليس عبر الجمعيات والمنظمات الخيرية 
التي لعبت دوراً مشــــبوهاً في دعم تنظيم 
الإخوان ما تســــبب في استمرار الصراع 
بين نظام الرئيس عمر البشير والحركات 

المسلحة.
الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  وأجــــرى 
الســــوداني الفريق أول ركــــن عبدالفتاح 
البرهــــان مباحثات مع أمير قطر الشــــيخ 
تميــــم بن حمد آل ثاني بالدوحة الخميس 
بحث خلالهــــا العلاقات الثنائية وســــبل 

تطويرها.

حالة  الانتقالية  الســــلطة  واســــتغلت 
الهدوء بين مصر وقطــــر بعد اتفاق العلا 
فــــي يناير، لتقوم بالمزيد من الانفتاح على 
الدوحــــة دون أن يتســــبب ذلك في حدوث 
تأثيــــرات ســــلبية على علاقــــة الخرطوم 

المتطورة مع القاهرة.
ولم تستبعد دوائر سودانية أن تكون 
زيارة البرهان لقطر لها علاقة بأزمة ســــد 
النهضة، حيث تمتلك الدوحة استثمارات 

كبيرة في إثيوبيا تمكنها من الضغط على 
أديس أبابا لتليين موقفها.

لـ“العرب“  مصريــــة  مصــــادر  وألمحت 
إلــــى أن زيــــارة البرهان تمت بالتنســــيق 
مــــع القاهرة، لمنــــع الوقوع فــــي المزيد من 
التدهور، ضمن سياسة يتبناها السودان 
بالتنسيق مع مصر لتفكيك مصادر القوة 
الإقليمية لدى إثيوبيــــا، وهو ما يعني أن 
قطــــر يمكن أن تلعــــب دورا في أزمة ســــد 
النهضة، وتستعيد لياقتها السياسية في 

السودان من الباب الاقتصادي.
ودعــــا البرهان، خــــلال زيارته الأولى 
للدوحــــة، رجــــال الأعمــــال القطريــــين إلى 
الاســــتثمار فــــي بــــلاده، منوهــــا بوجود 
العديد من الفرص الاستثمارية، وعبر عن 
رغبة بلاده في توســــيع اســــتثمارات قطر 

بالسودان.
وحافظــــت قطر علــــى نفــــوذ كبير في 
دارفــــور طوال عهد البشــــير، ولعبت دورا 
في رعاية محادثات بين الخرطوم وحركات 
مســــلحة، واتهمت في الوقت نفسه بأنها 
كانت تعبــــث في الإقليم الــــذي يتكون من 
موزاييك قبلي متناحر، ما جعل الســــلطة 
الانتقالية تقوض دورها، خوفا من الاتهام 
بالانحيــــاز للنظام الســــابق الــــذي كانت 

الدوحة من أهم داعميه.
ويــــرى مراقبــــون أن قطــــر لا تنشــــغل 
كثيراً بشــــكل وجودها فــــي دارفور حاليا، 
سواء أكان عبر المشــــروعات الاستثمارية 
أو الجمعيــــات الخيريــــة فالمهم أن تحافظ 
على مصالحها في السودان، حيث حاولت 
الدخول على خط السلام لتحصين نفوذها 

وأخفقت.
وشارك وزير المالية السوداني جبريل 
إبراهيــــم، رئيس حركة العدل والمســــاواة، 
وهي إحــــدى الحــــركات المحســــوبة على 
تنظيم الإخوان ولديها صلات قوية بقطر، 

فــــي المباحثات التي أجراهــــا البرهان في 
الدوحــــة وبدا كأنــــه أحد ضامنــــي تدفق 

الدعم القطري.
والمســــاواة  العــــدل  حركــــة  وثمنــــت 
الجهود القطرية في دارفــــور، ورأت أنها 
نجحــــت فــــي معالجة آثــــار الحــــرب عبر 
التنمية المستدامة وتأهيل مناطق النزاع، 
وهو ما عبّــــرت عنه عقب الوصول لاتفاق 

جوبا.
ومــــا تتحــــدث عنــــه الحركــــة ليس له 
وجود علــــى أرض الواقع وســــط أوضاع 
متردية يعانــــي منها الإقليم، كما أن أبناء 
الإقليم يدركون أن قطر ركزت على الدعاية 
والكســــب السياســــي دون أن تساهم في 
وقف الحرب وإعادة النازحين إلى قراهم.

الشــــفيع  السياســــي  المحلل  وأوضح 
أديب لـ“العرب“ أن التقارب مع قطر يقوده 
المكون العســــكري ولا تتحمــــس له الكثير 
من القوى المدنية المشــــاركة في الســــلطة، 
والدعــــوات التي وجهتهــــا الدوحة كانت 
لقيــــادات عســــكرية في الجيــــش، وقوات 

الدعم السريع.
وقام نائــــب رئيس مجلس الســــيادة 
الســــوداني، قائد قــــوات الدعم الســــريع 
الفريــــق أول محمد حمدان دقلــــو بزيارة 
مماثلة إلى الدوحة في يناير، أكد خلالها 
أن قطــــر تجهز لافتتــــاح 10 قــــرى لعودة 
النازحين في دارفور، وســــتطرح عطاءات 

لإنشاء 50 قرية.
ويبدو العنوان المشترك في الزيارتين 
هــــو دارفور، لكن أديب أشــــار إلى أن قطر 
تســــعى لتضمين وثيقــــة ســــلام الدوحة 
لعــــام 2011 ضمن ملحقات اتفاق الســــلام 
في جوبــــا الموقع بين الســــلطة الانتقالية 
والحركات المســــلحة في أكتوبر الماضي، 
وترى أن المشروعات والمشاركة في عملية 
التنمية مدخلاً مناسباً يدفعها لتعزيز هذا 
الطلــــب الذي يواجه رفضــــا من قبل قوى 

سودانية عديدة.
وأثبتت بعض المعطيات التي تكشّفت 
بعــــد الثــــورة الســــودانية أن قطر وظفت 
حضورهــــا مــــن أجــــل دعــــم ميليشــــيات 
مســــلحة عبر الحدود المتاخمــــة لدارفور، 

كمــــا أن معلومــــات عديــــدة أثبتتها لجنة 
إزالة التمكين ذهبت باتجاه تورط الدوحة 
في تمويــــل عدد من الجمعيــــات الخيرية 
وتوظيفهــــا أيديولوجيــــا لخدمــــة تنظيم 

الإخوان.
ويشير متابعون للأوضاع في دارفور 
إلى أن الدوحة لم تعد تمتلك مفاتيح الحل 
والســــلام في الإقليم، بعد أن أغلقت لجنة 
إزالة التمكــــين الكثير من الجمعيات التي 
كانت تمولهــــا قطر، وضيقت الخناق على 
وصولهــــا إلــــى جمعيات أخــــرى صغيرة 

مازالت عاملة.
وخف حضور الحركات المسلحة التي 
كانت تدعمها في السابق، بما فيها حركة 
العدل والمساواة، واللعبة الآن بيد حركات 
لــــم توقع بعد على الســــلام، على رأســــها 
حركــــة جيــــش تحريــــر الســــودان جناح 

عبدالواحــــد محمــــد نــــور التــــي لا ترتاح 
لتزايد النفوذ القطري.

وذهب المتابعون للتأكيد على أن الأزمة 
في دارفـــور قبلية وبحاجـــة إلى تدخلات 
أمنية وليست استثمارية لضبط الأوضاع 
المنفلتـــة هنـــاك، لذلـــك فالتعويـــل علـــى 
الجوانـــب التنموية دون ضبـــط الأمن لن 
تكون له أصداء حقيقية على أرض الواقع.
وتُقــــدر الاســــتثمارات القطريــــة فــــي 
الســــودان بنحو 3.8 مليار دولار، بحسب 
وتحتــــل  الســــودانية،  الاســــتثمار  وزارة 
المرتبــــة الخامســــة بين الدول المســــتثمرة 
فــــي البــــلاد، وظلــــت أنشــــطتها موجودة 
ولم تتوقف حتى بعد التحول السياســــي 

وترتبط بالإنتاج الزراعي.
محامــــي  هيئــــة  عضــــو  وأوضــــح 
دارفــــور نصرالديــــن يوســــف أن الكثيــــر 

مــــن الجمعيــــات الخيريــــة التــــي عملت 
فــــي الســــابق بدارفــــور ليس لهــــا علاقة 
بالجوانب التنموية والاســــتثمارية وهي 
تحمــــل صبغــــة أيديولوجيــــة عملت على 
دعم نظام البشير والتنظيمات الإرهابية، 
وعلى رأســــها ”قطر الخيريــــة“ ولن يكون 
المســــتويين  علــــى  بعودتهــــا  مســــموحاً 

السياسي والشعبي.
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وذكــــر 
السلطة الانتقالية عملت على تغيير الكثير 
من قوانين الاستثمار حتى تستطيع جذب 
رؤوس الأمــــوال الأجنبية وإتاحة الفرصة 
للمســــتثمرين العرب للاستفادة من البيئة 
الزراعيــــة الخصبــــة في الســــودان، وهو 
مــــا يشــــكل ضمانة لعــــدم توجيــــه أموال 
المشــــروعات لدعــــم تنظيــــم سياســــي أو 

عسكري أو جمعية خيرية بعينها.

قطر توظف تعقيدات السلام للعودة إلى دارفور
البرهان يفتح المجال للدوحة من بوابة الاستثمارات

تسعى السلطة الانتقالية في السودان، ولاسيما المكون العسكري، لاستثمار 
الأجواء الإقليمية خصوصا بعد المصالحة الخليجية لإعادة فتح المجال أمام 
قطر، وهو ما ترجم في زيارة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان إلى 

الدوحة ووعوده بتذليل الصعوبات أمام الاستثمارات القطرية.
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العقوبات الأوروبية الرد على معرقلي التسوية في لبنان
 دمشــق - اتخـــذت النيابـــة العامة في 
دمشـــق قرارا بعدم اتخاذ عناصر الشرطة 
أي إجـــراء في موضـــوع الضبوط المنظمة 
مـــن قبلهم، قبـــل العودة إليهـــا في خطوة 
تســـتهدف التقليـــل من حجـــم التجاوزات 

التي ترتكبها العناصر الأمنية.
وتشـــكل التجـــاوزات الأمنيـــة بحـــق 
موقوفين أو مطلوبين في مناطق ســـيطرة 
الحكومة الســـورية إحراجـــا كبيرا لنظام 
الرئيـــس بشـــار الأســـد، فـــي ظـــل تعالي 
الأصوات المطالبة بضرورة وضع حد لمثل 
هذه التجاوزات والممارســـات التي لم يعد 

من الممكن السكوت عنها.
ونقلـــت صحيفـــة ”وطـــن“ القريبة من 
الحكومة السورية عن المحامي العام الأول 
بدمشق محمد أديب مهايني أنه تم توجيه 
كتـــاب لقيادة شـــرطة دمشـــق تضمن عدم 
اتخـــاذ أي إجـــراء في موضـــوع الضبوط 
المنظمـــة من قبلهـــم قبل الرجـــوع للنيابة 

العامة بعدما لوحظ بعض التجاوزات.
ويتضمن الكتـــاب الإيعاز لجميع قادة 
الوحدات في الشرطة بعدم اتخاذ أي قرار 
مثل ”ترك المسجونين أو ختم الضبط“ قبل 
الرجوع للمحامي العام الأول بدمشـــق أو 
القاضي المناوب، مشيرا إلى أنه سوف يتم 
اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين 

بدءا من الخميس.
وأشـــار مهايني إلى توجيهات مجلس 
القضاء الأعلى بأن تكون أقســـام الشرطة 
والأمن الجنائي تحت رقابة وضبط النيابة 
العامـــة، لافتا إلـــى أن الضابطـــة العدلية 

ملزمة بالتعليمات الصادرة عن القضاء.
وأوضح أن مـــن بعض التجاوزات أنه 
كان يتم إلقاء القبض على شخص بطريقة 
غير مناســـبة أو يتم الإفراج عن شـــخص 
قبل الرجوع للنيابـــة العامة لاتخاذ القرار 

بهذا الموضوع.
ويعاني السوريون في مناطق سيطرة 
الحكومة من ممارسات الوحدات والأجهزة 
الأمنيـــة التي لا تحتكـــم فـــي الغالب إلى 
القانـــون، لاســـيما حيـــال الموقوفين الأمر 
الـــذي خلـــق حالة مـــن الخوف المشـــوبة 
بالنقمة تجـــاه أفرادها. وقـــال مهايني إن 
هذا الكتاب جـــاء لإظهار أن”القضاء دائما 

في خدمة المواطن عندما يكون على حق“.

نيابة دمشق 
تتحرك لاحتواء 
التجاوزات الأمنية

تقارب يتوجس منه السودانيون

في حضرة العهد.. اللبنانيون استنزفوا ماليا وصحيا
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التقارب مع قطر يقوده 
المكون العسكري ولا 
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